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	الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الحادي والعشرون

مونتريال، 24 – 26 تموز/يوليه 2001


موجز القضايا المطروحة في جدول الأعمال

مذكرة الأمانة
المقدمة

1 -
تعرض هذه الورقة لمناقشة القضايا ذات الصلة بالبنود 3 و4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و11 و12 من جدول الأعمال المؤقت ليناقشها الاجتماع الحادي والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية (UNEP/OzL.Pro/WG.1/21/1). وسوف يقدم الفريق العامل التوصيات المتعلقة ببنود جدول الأعمال إلى الاجتماع الثالث عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال المقرر عقده في سري لانكا في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتلخص البنود 4 و5 و6 و7 و8 القضايا التي يتناولها تقرير عام 2001 لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والتي أُبلغت إلى جميع الأطراف. ومن المهم أن تدرس الأطراف التقرير الكامل للفريق لتقديم مقترحاتها القيَمِّة والتي لا يرد تكراراً لها في هذا الموجز.

البند 3:
الإطار المرجعي لدراسة عن تجديد الموارد للفترة 2003 – 2005 للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
2 -
ينبغي أن يتم في هذا العام إتخاذ الأطراف لقرار بشأن عملية وآلية تجديد الموارد للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2003 – 2005 ولوضع إطار مرجعي لأي دراسات يُرَى أنها ضرورية لتيسير العملية. وتعرض الأمانة هذه المسألة لمناقشتها ولتقديم أي إرشادات إلى الأطراف لإتخاذ المقرر المناسب أثناء الاجتماع الثالث عشر للأطراف. وكانت المقررات التي اتخذتها الأطراف مسبقاً بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف خلال الأعوام 1993، 1995 و1999 قد سبقتها دراسات قام فريق الخبراء بتنفيذ الأخيرين وضعت لها أُطُر مرجعية محددة بشأن الاحتياجات المتوقعة للأطراف العاملة بموجب المادة 5 لفترة الثلاث سنوات المعنية.

البند 4:
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن أي مواد جديدة مستنفدة للأوزون قد تتناهى إلى علمه (المقرر 9/24، الفقرة 4)
3 -
طلب المقرر 9/24 إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم إلى كل اجتماع عادي للأطراف تقريراً عن أي مواد جديدة ذات قدرة لا بأس بها على استنفاد الأوزون. وقد أعد تقرير قصير عن ن. بروبيل البروميد (nPB)، تولت إعداده اللجنة الفنية المعنية بالمذيبات وأدرجته في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفريق التقييم العلمي، ويطلب المقرر 10/8 كذلك إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصـاد وفريـق التقييم العلمي، مع المراعاة المناسبة للتقييمات التي أجريت بموجب المقرر 9/24 للتعاون من أجل إجراء المزيد من التقييمات بغية تحديد ما إذا كانت مواد مثل ن. بروبيل البروميد (nPB) ذي العمر القصير جداً في الغلاف الجوي الذي يقل عن شهر تمثل تهديداً لطبقة الأوزون. إن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2001 يشتمل على معلومات عن الحدود العليا لانبعاثات ن. بروبيل – البروميد التي تتفاوت حسب موقعها الجغرافي في المستقبل القريب لإجراء المزيد من التقييم.

البند 5:
تقرير فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن المعايير اللازمة لتقييم دالات استنفاد الأوزون لمواد كيميائية جديدة، وعن ورقة توجيهية بشأن آليات تيسير التعاون بين القطاعين العام والخاص في دالات استنفاد الأوزون للمواد الكيميائية الجديدة بحيث تستوفي المعايير التي سيضعها الفريقان (المقرر 11/19، الفقرة 3)
4 -
يشير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى المقرر 11/20 بشأن التدابير الخاصة بمواد جديدة، الذي ترد فيه الإشارة إلى مقررين سابقين بشأن نفس القضية ألا وهما 9/24 و10/8، والتي حاول بواسطتها الاجتماع الحادي عشر للأطراف مواصلة النظر بصورة كاملة في طرق تسريع الإجراء لإضافة مواد جديدة وتدابير الرقابة المرتبطة بها إلى البروتوكول ولإزالة تلك المواد.

5 -
كما يشير الفريق إلى المقرر 11/19 بشأن تقييم المواد الجديدة وهو المقرر الذي يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وضع معايير لتقييم قدرة دالة استنفاد الأوزون في المواد الكيميائية الجديدة، ووضع ورقة توجيهية بشأن آليات تيسير التعاون بين القطاعين العام والخاص في تقييم قدرة دالة استنفاد الأوزون للمواد الكيميائية الجديدة بصورة تفي بالمعايير التي تضعها الأفرقة.

6 -
وكنقطة إنطلاق، ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في عملية التقييم التالية:


(أ)
يطلب إلى الجهات التي تقوم بتطوير مواد جديدة ذات دالات استنفاد أوزون محتملة (المواد التي تحتوي على الكلور والبروم والتي لها خاصيات معينة طبيعية أخرى تتقرر عقب التشاور مع فريق التقييم العلمي وجهات البحث الكيميائي) أن تخبر أمانة الأوزون بدالات استنفاد الأوزون المحتملة الموضوعة على أساس النمذجة المعيارية العلمية؛


(ب)
يحظر (يتخلص تدريجياً فوراً من) جميع تلك المواد ذات دالة استنفاد الأوزون المنمذجة التي تزيد على عتبة معينة تحددها الأطراف؛


(ج)
يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفريق التقييم العلمي استعراض المواد التي تعينها الأطراف. وقد تمكن الاستعراض الذي أجراه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من بحث الاستخدامات المحتملة وتحديد أي مزايا أو مثالب بيئية وصحية أو اقتصادية تنطوي عليها المادة الجديدة؛


(د)
استخدام آلية التعديل التابعة لبروتوكول مونتريال في الترخيص باستخدام مواد معينة عقب استعراضها من جانب فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

7 -
إن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي يزمع عقد اجتماع مع أعضاء فريق التقييم العلمي أثناء الاجتماع الحادي والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية لوضع المزيد من مفردات تقييم قدرة دالات الأوزون التي تنطوي عليها مواد كيميائية جديدة وبصورة تفي بالمعايير التي تحددها الأفرقة.

8 -
وقد يود الاجتماع أن يناقش ما يلي.

البند 6:
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف بشأن التقدم المحرز في تقليل انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع، وبشأن تنفيذ وتطوير تقنيات – تقليل الانبعاثات وعمليات بديلة لا تستخدم مواد مستنفدة للأوزون (المقرر 10/14، الفقرة 8)

9 -
استجابة للطلب الوارد في المقرر 10/14، الفقرة 8 إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إعداد تقرير يرفع إلى مؤتمر الأطراف في عام 2001 حول التقدم المحرز في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة الناتجة عن استخدامات التصنيع وبتنفيذ وتطوير تقنيات وعمليات بديلة – للحد من الانبعاثات – لا تستخدم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (ODS) والقيام باستعراض الجدولين ألف وباء من هذا المقرر، وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الذي أعيد تشكيله في عام 2001 وفريق المهمة المعني بعوامل التصنيع. أما تقرير فريق المهمة الداخل في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي فإنه يشمل التقدم المحرز على طريق تخفيض الانبعاثات من المواد الخاضعة للرقابة الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع وعن تطوير وتنفيذ تقنيات بديلة غير مستخدمة لمواد مسببة للقضاء على الأوزون، تم استعراض الجدولين ألف وباء للمقرر 10/14. ويفترض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن استعراض الجداول في حد ذاتها وفريق المهمة عليهما بنفس القدر أن يقتصرا على الجدول ألف والجدول باء للمقرر 10/14. ويفترض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن الاستعراض في حد ذاته وفريق المهمة ينبغي أن يقتصرا على البلدان غير العاملة بالمواد المستنفدة للأوزون لتفادي الصدام مع التعليمات الواردة في المقرر 10/14.
10 -
واستجابة للطلب الوارد في المقرر 10/14، الفقرة 8 بأن يقدم الصندوق متعدد الأطراف تقريراً إلى اجتماع الأطراف الثالث عشر عن نفس القضية على غرار ما يفعل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، فقد أعد الصندوق متعدد الأطراف تقريراً منفصلاً لعام 2001 يصف الاستخدامات الحالية لعوامل التصنيع لدى البلدان العاملة بموجب المادة 5 (1) وأن يعد تقريراً أيضاً عن التقدم المحرز في تمويل التكاليف الإضافية للتقليل من تلك الانبعاثات والقضاء عليها.

11 -
يشير فريق المهمة في تقريره إلى أنه ينبغي على معظم الأطراف أن تبلغ عن استخدامات عوامل التصنيع والانبعاثات. وقد طلب المقرر 10/14، الفقرة 4 إلى جميع الأطراف أن ترفع تقريراً إلى أمانة الأوزون في موعد غايته 30 أيلول/سبتمبر 2000، غير أن الأمانة كانت قد تلقت حتى نيسان/أبريل 2001 ما لا يزيد على 17 تقريراً أربعة منها من الأطراف غير العاملة بموجب المـادة 5 (1)، وثلاثة تقارير من البلدان التي تمـر اقتصاداتها بمرحلة انتقال و10 تقارير من الأطراف العاملة بموجب المادة 5 (1). وقد إفتقرت معظم التقارير إلى التفاصيل الكافية التي تسمح بإجراء تقييم يُعْتَدُ بِه.

12 -
أشار الفريق إلى أن إجراء حساب دقيق للانبعاثات الفعلية أمر أكثر صعوبة مما تدركه الأطراف نظراً إلى أن التقديرات تستند إلى حسابات هندسية تستخدم افتراضات مرتبطة بالعملية، وتتفاوت نتائج العملية الكيميائية مع تفاوت الزمن وتعطل المعدات وحدوث تسربات ينتج عنها انبعاثات غير مرصودة.

13 -
وأشار الفريق كذلك إلى أن عوامل التصنيع المستنفدة للأوزون يستخدمها أقل من عشرة أطراف لإنتاج نواتج وسيطة ونهائية تُسَوقُ عالمياً من أجل استخدامات مهمة للصحة والأمان وحماية البيئة والرخاء الإقتصادي. ومن بين النواتج والعمليات التي تعتمد على عوامل تصنيع مستنفدة لطبقة الأوزون العقارات التي يستخدمها الإنسان والحيوان، ومبيدات الآفات، وموانع التآكل وتنقية المياه، والتصفيح اللدائني، والفرامل غير المستخدمة للإسبستوس وألواح دواسات القابض (في السيارات) والكلور.

14 -
ويقدر فريق المهام أن قدراً يتراوح بين 000 4 و000 5 طن من المواد المستنفدة للأوزون تستخدم سنوياً في تطبيقات عوامل التصنيع لدى الأطراف غير العاملة بالمادة 5 (1) بصفتها كمية "تكميلية" وتقدر الانبعاثات السنوية لمصنع بعينه بأقل من 250 طناً أي ما يقل عن 7 في المائة من الكمية التكميلية. ويتوقع فريق المهام أنه خلال السنوات العشرة القادمة، يفترض أن جزءاً كبيراً من استخدام المواد المستنفدة للأوزون كعوامل تصنيع لدى الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 (1). وهو يلاحظ أن قدراً كافياً من المساعدة التقنية والمالية سوف تيسر تنفيذ التقنيات الخالية من المواد المستنفدة للأوزون لدى الأطراف العاملة بالمادة 5 (1).

15 -
فيما يتعلق بالجدول ألف في المقرر 10/14، فقد تم تلقي معلومات عن العمليات غير المدرجة في الجدول ألف المدرجة في الجدول التالي:

الجدول 1: موجز العمليات غير المدرجة في المقرر 10/14 أو مقدمة إلى أمانة الأوزون
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	مبيد آفات
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	غير معلوم
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	مبيد آفات
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	مذيب
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	رباعي كلوريد الكربون
	تصنيع فينوكس بنزيلايد
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	غير معلوم
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	مبيد آفات
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	مذيب
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	رباعي كلوريد الكربون
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	8- لم تقدم بعد إلى أمانة الأوزون

	غير معلوم
	نعم
	مبيد آفات
	مذيب خامل، سلامة نوعية المنتج
	مذيب
	رقم- أنظر الفصل 5 ب
	رباعي كلوريد الكربون
	تصنيع بوبروفنزين: 2 – ثلاثي بيوتيليمينو – 3- ايزوبروبيل – 5 –فينيل بيرهيدرو – 1،3،5 – ثيو ديازين – 4 - واحد
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	غير معلوم
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	غير معلوم
	نعم
	مادة وسيطة لإنتاج مينيفينست
	مذيب خامل، سلامة نوعية المنتج
	مذيب
	رقم- أنظر الفصل 5 ب
	رباعي كلوريد الكربون
	تصنيع 1،3- ثنائي كلورو- بنزوثيازول
	13- لم تقدم بعد إلى أمانة الأوزون


*
يمكن الاطلاع على دراسات الحالة على الموقع http://www.teap.org/html/process_agents_reports.html  تقارير العوامل.

16 -
فيما يتعلق بالجدول باء من المقرر 10/14 أوصى فريق المهام بالآتي:


(أ)
لتوضيح استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع قد ترغب الأطراف في أن تبت في التعاريف التالية:

‘1‘
مادة وسيطة: مادة خاضعة للرقابة يحدث لها تحول أثناء عملية بحيث تتغير تركيبتها الأصلية باستثناء حدوث بعض الانبعاثات الضئيلة جداً في حدود ما يسمح به المقرر 4/12؛

‘2‘
عوامل التصنيع: مادة خاضعة للرقابة تيسر بفضل خواصها الفريدة الكيميائية و/أو الفيزيائية حدوث التفاعل الكيميائي المقصود و/أو تَحُوّل دون حدوث تفاعل كيميائي غير مقصود؛

‘3‘
كمية "تكميلية": وهي الكمية من المادة الخاضعة للرقابة اللازمة سنوياً لمواصلة تصنيع منتجات داخل مصنع يحدث له تحويل أو تدمير أو الخسائر غير المقصودة (أي الانبعاثات والكميات المتبقية في منتج نهائي)؛


(ب)
قد تود الأطراف إعادة تشكيل الجدول باء بحيث يتطلب الإبلاغ السنوي عن استخدام كل عامل تصنيع والانبعاثات التقديرية، ولكنها قد تفضل عدم وضع حدود على الاستخدام أو الانبعاثات. ويقدم فريق المهام تبريرات تقنية لهذا التغير المقترح؛


(ج)
قد تود الأطراف أن تعتبر أن الكمية "التكميلية" تشمل الكمية الإجمالية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من كل من المخزونات والإنتاج الجديد بالإضافة إلى المواد المستنفدة للأوزون التقديرية المنتجة داخل الموقع؛


(د)
قد ترغب الأطراف في ألا تشترط الإبلاغ عن الانبعاثات التقديرية. ويقدم فريق المهام تبريراً تقنياً لهذا التغير المقترح.

17 -
قدم أحد أعضاء فريق المهام رأياً مخالفاً لما ورد في تقرير فريق المهام لعام 2001، وهو مدرج في التقرير جنباً إلى جنب مع رد الرئيس المشارك لفريق المهام.

18 -
قد يرغب الاجتماع في النظر في المقترحات الواردة عاليه.

البند 7:
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن تقييم الاحتياجات المرتقبة من الهالونات للاستخدامات الحرجة في ضوء الاستراتيجيات الوطنية أو الإقليمية لإدارة الهالونات، بما في ذلك تقليل الانبعاثات وإيقاف استخدامها في نهاية المطاف (المقرر 10/7)

19 -
طلب المقرر 10/7 إلى جميع الأطراف تطوير استراتيجية وطنية أو إقليمية لإدارة الهالونات تشتمل على التقليل من والقضاء النهائي على استخدامها وتقديمها إلى الأمانة.

20 -
قدمت الأطراف العشرة التالية غير العاملة بالمادة 5 (1)، وهي: استراليا وكندا والجمهورية التشيكية وهنغاريا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيات وطنية. أما الاتحاد الأوروبي بصفته ممثلاً للدول الأعضاء الخمس عشرة فيه، فقد قدم استراتيجية إقليمية. ووردت إحدى عشرة استراتيجية وطنية إضافية (بعضها في شكل خطط قطرية) من الأطراف التالية العاملة بالمادة 5 (1) وهي: كولومبيا، إكوادور، غيانا، الأردن، جمهورية كوريا، الكويت، مالديف، النيجر، عُمان، أوروغواي وجنوب أفريقيا.

21 -
ويقدم الفريق لمحة عامة عن استراتيجيات إدارة الهالونات التي تقدمها الأطراف، كما يقدم تقييماً للاحتياج المستقبلي إلى الهالونات. واستناداً إلى المعلومات الكمية التي تقدمها الأطراف الثلاثة وأحد الأقاليم، فيبدو أن لدى تلك الأطراف الثلاثة والإقليم فائضاً من كل من الهالون – 1211 والهالون - 1301 زائداً عن احتياجاتها الحالية وللاستخدام المستقبلي الحرج لديها. غير أن المعلومات تكشف مع ذلك عن أوجه هامة من عدم اليقين. وقد أبلغ طرفان كذلك عن فائض من الهالون – 2402 ويبدو أن البيانات المتوافرة تؤكد تقرير الفريق بشأن وجود فائض من الهالون – 1211 لدى العديد من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 (1). ولذا قد ترغب الأطراف في النظر في تطوير تدابير لجمع وتخزين الفائض من الهالون – 1211 وفي المضي قدماً في تدمير الزائد منه عن الحاجة.

22 -
أما بالنسبة للهالون – 1301، فإن المعلومات المقدمة تشير إلى وجود فائض إقليمي أكبر حجماً من الهالون – 1301 عما كان يُقّدره الفريق فيما سبق. ومع ذلك فإن التقديرات المقدمة تشتمل على أوجه عدم يقين هامة. ولذا، قد تود الأطراف في النظر في وضع تدابير لجمع وتخزين الفائض من هالون – 1301 ومواصلة تقييم احتياجاتها المستقبلية منه. وقد تود الأطراف كذلك النظر في عدم تدمير الهالون – 1301 المخزون قبل أن تقـوم جميع الأطراف بما في ذلك الأطراف العاملة بموجب المادة 5 (1) أن لديها ما يكفي من الهالون – 1301 لمواجهة احتياجاتها المستقبلية للاستخدامات الحرجة.

23 -
ويوصي الفريق بأنه ينبغي قبل القيام بتنفيذ خطط تدمير الهالونات، بدء عملية استعراض لتحديد ما إذا كانت التغيرات التي تطرأ على وضع المخاطر للاستخدامات الحرجة، أو على توافر حلول للوقاية من النيران، قد أثرت على التقديرات الأصلية للاستخدامات الحرجة.

24 -
وقد أعلن الفريق أن القلق يساوره إزاء وقف استخدام الهالون – 1211 وأن الجهود المبذولة لاستعادة الهالون – 1211 و/أو الهالون – 1301 سوف تنجح إذا مَوَلَتْ الحكومات عملية جمع وتدمير الهالونات الفائضة.

25 -
أشار الفريق كذلك إلى أن لجنة الخيارات التقنية المعنية بالهالونات قد استخدمت برنامجاً كمبيوترياً لنمذجة إتجاهات استخدامات الهالون يستند إلى إتجاهات شاملـة. وثمـة حدثان وقعا مؤخراً ألا وهما إنشـاء بنك الهالونات العسكري التابـع للولايـات المتحـدة وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي EC 2037/2000، سوف يجعلان من الإتجاهات الشاملة مؤشراً غير جيد للمستقبل. وهكذا فإن الفريق يوصي بأن الأطراف قد ترغب في الاعتماد على البيانات المقدمة في مختلف استراتيجيات إدارة الهالونات للتنبؤ بالإمدادات المستقبلية للاستخدامات الحرجة والاستخدامات الضرورية.

26 -
وقد يرغب الاجتماع في مناقشة القضايا التالية.

البند 8:
القضايا الأخرى الناشئة عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

ألف -
طلبات إعفاء استخدامات ضرورية للمواد المستنفدة للأوزون لعام 2002 وما بعده

27 -
قدمت ستة أطراف وهي استراليا والجماعة الأوروبية وهنغاريا واليابان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، طلبات في عام 2001 بشأن إعفاء الاستخدامات الأساسية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. وكانت ملاحظات الفريق على النحو التالي.


(أ)
طُلب في التعيين الوارد من استراليا لعام 2001 تخفيض الكميات المعينة والمعتمدة سابقاً (في عام 2000) لعامي 2001 و2002. فقد خفض التعيين الأولي لعامي 2001 و2002 البالغ 95ر74 طن متري لكل عام. ولاحظ الفريق هذه التخفيضات واقترح توجيه الثناء إلى استراليا لنجاحها في خفض مستوى استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية؛


(ب)
وبالنسبة للجماعة الأوروبية، لاحظ الفريق أن الاستخدام الفعلي في عام 2000 كان متوافقاً بصورة أكبر مع الكميات المعينة، واقترح الإشادة بالجماعة الأوروبية لاستمرارها في تخفيض الكميات المعينة والأخرى المستخدمة فعلياً للاستخدامات الأساسية. أما التعيين لعام 2003 فاشتمل على 1200 طن للاستخدامات المحلية، تبعاً لعدم انتظام الانتقال إلى أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة الخالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية داخل الدول الأعضاء. ومع أن المخزونات ارتفعت من 887 2 طناً في عام 1999 إلى 096 3 طناً في عام 2000، فإنها لا تزال تمثل حجماً يقل عن حجم الإمدادات اللازمة لعام واحد. ويوصي بتعيين 579 2 طناً مترياً لعام 2003؛


(ج)
وفيما يتعلق بهنغاريا، فيوصي بتعيين لعامي 2002 و2003 مقداره 75ر1 طن متري لكل عام؛


(د)
وفيما يتعلق باليابان، فإن الكمية المعينة لعام 2002 فتصل إلى 53 في المائة من تلك التي قُدِّرَ أن تكون قد استخدمت في عام 2000. واقترح الفريق الإشادة باليابان لاستمرارها في تخفيض كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المستخدمة طوال بضعة سنوات مُددت. وأوصى بتعيين لعام 2002 مقداره 45 طناً مترياً؛


(ﻫ)
وفيما يتعلق بالاتحاد الروسي، فقد هنأه الفريق للقرار الذي اتخذه بشأن وقف الإنتاج المحلي لمركبات الكربون الكلورية فلورية اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2000. وطلب الفريق إيضاحاً يتعلق بالكميات المعينة حصراً لإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، وأوصى بإعفاءات لعامي 2002 و2003 تشمل فقط إنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة؛


(و)
وبالنسبة للولايات المتحدة، لاحظ الفريق تدنياً ضئيلاً في الكميات المعبر عنها بالأطنان من مركبات الكربون الكلورية فلورية المعينة لإعفاء الاستخدام الأساسي، وأن وتيرة الانتقال في الولايات المتحدة أبطأ من تلك السائدة في معظم الأطراف المعينة. ولاحظ الفريق أيضاً أن المخزونات آخذة بالتناقص وتمثل حجم إمداد لمدة تسعة أشهر. وأوصى بتعيينات لكمية تكميلية مقدارها 550 طناً لعام 2002 وتعيين مقداره 270 3 طناً لعام 2003.

28 -
عينت بولندا إعفاء استخدام أساسي لما مقداره 85ر0 طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية-113 (CFC-113) لعام 2002، كما طُلب وأُقرَّ في عام 2001. وأوصى الفريق بعد أن أمعن النظر في هذا الطلب، بإعفاءٍ للاستخدام الأساسي مقداره 85ر0 طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية –113 (CFC-113) لعام 2002.

29 -
وَرَدَ من الاتحاد الروسي تعيين لإعفاء للاستخدام الأساسي لإنتاج كميات من الهالون – 1211، 1301 و2402. بيد أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أبلغ لجنة الخيارات التقنية للهالونات، بأن الاتحاد الروسي قد سحب تعيينه نظراً لتوقف جميع عمليات إنتاج الهالونات في الاتحاد الروسي اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2000. كما أَورد الاتحاد الروسي أن الكمية اللازمة من المواد المستنفدة للأوزون للفترة 2002 – 2004 سوف تُسد بواردات قانونية من الخارج.

الجدول 2:
تعيينات الاستخدامات الأساسية للفترة 2002 – 2004 التي أوصى بها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لبحثها من جانب الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الحادي والعشرين (بالأطنان المترية)

	2003
	2002
	

	CFC-113
	CFCs
	CFC-113
	CFCs
	

	-
	-
	-
	(1)
	استراليا

	40
	2539
	-
	-
	الجماعة الأوروبية

	25ر0
	50ر1
	25ر0
	50ر1
	هنغاريا

	-
	-
	-
	45
	اليابان

	-
	(2)
	-
	(2)
	الاتحاد الروسي

	-
	3270
	-
	550 (3)
	الولايات المتحدة

	25ر40
	50ر5800
	25ر0
	50ر596
	المجموع



ملاحظات:

(1)
خفضت استراليا تعييناتها للاستخدام الأساسي لمركبات الكربون الكلورية فلورية في عامي 2001 و2002 من 95ر74 إلى 11 طناً مترياً في العام الواحد.

(2)
طلب الاتحاد الروسي إعفاء استخدام أساسي للأعوام 2002 و2003 و2004 لمقادير قيمتها 495، 465 و445 طناً مترياً على التوالي. وأوصى الفريق بإعفاء استخدام أساسي فقط لعامي 2002 و2003 وفقاً لتوضيح يبين الكميات المستخدمة بصورة حصرية لإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة.

(3)
عينت الولايات المتحدة كمية تكميلية قيمتها 550 طناً مترياً لعام 2002 (إضافة إلى الكمية المعتمدة سابقاً من جانب الأطراف في عام 2000، والبالغة قيمتها 900 2 طن متري).

باء -
دليل تعيينات الاستخدامات الأساسية

31 -
وفقاً للمقرر 5/18، وبالتحديد استجابة للفقرة 10 من المقرر 12/2، تم تجميع نصوص جديدة لـ "دليل تعيينات الاستخدامات الأساسية" في عام 2001. ويضم هذا الدليل معلومات إضافية وأخرى تستكمل الدليل السابق الصادر في تموز/يوليه 1994، الذي أُعد بمعزل عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2001، وقامت بنشره أمانة  الأوزون.

32 -
ويصف الدليل عملية تعيين إعفاءات الاستخدامات الأساسية كما تطورت من خلال مواد البروتوكول ومقررات الأطراف؛ الإجراءات المتبعة بموجب البروتوكول؛ وتجربة الفريق ولجان الخيارات التقنية التابعة له في إدارة العملية حتى الوقت الحاضر. ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء:


(أ)
مراجعة عملية الاستخدامات الأساسية؛


(ب)
إرشادات لإكمال تعيينات الاستخدامات الأساسية؛


(ج)
تذييلات، وتشتمل على أحكام بروتوكول مونتريال، ومقررات الأطراف في البروتوكول ونموذج تعيين الاستخدام الأساسي.

33 -
قد يود الاجتماع أن يناقش القضايا أعلاه.

جيم -
حملة إنتاج كبير دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية

34 -
استجابة للفقرة 11 من المقرر 12/2، نظر فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في قضية حملة الإنتاج الكبير دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية. ويوصي الفريق بمواصلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية للإمداد الفوري لأطول مدة ممكنة، وبإجراء حملة أخيرة للإنتاج الكبير دفعة واحدة، إذا ما دعت الضرورة لذلك فقط، حين تظهر نهاية عملية الإنتقال إلى أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة غير العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية، بوضوح أكبر. فإذا ما دعت الحاجة في المستقبل إلى حملة أخيرة للإنتاج الكبير دفعة واحدة، علماً بتعذر تنفيذ ذلك على وجه السرعة، فقد تود الأطراف أن تبحث في إجراء تغييرات للإطار القانوني لبروتوكول مونتريال تيسيراً لتنفيذ الحملة الأخيرة للإنتاج الكبير دفعة واحدة.

35 -
قد يرغب الاجتماع في بحث ما تقدم أعلاه.


دال -
الاستخدامات المختبرية والتحليلية للمواد المستنفدة للأوزون

36 -
ليس لدى الفريق أية تغييرات يُبلغ الأطراف عنها منذ السنة السابقة، بيد أنه يطلب إلى الأطراف تقديم أية معلومات جديدة عن البدائل قد تكون قد حددتها وأضحت متاحة الآن، أو عن الأساليب التحليلية التي لا تستدعي استخدام المواد المستنفدة للأوزون. وسوف تتم إفادة الأطراف بأية مستجدات تطرأ، وذلك في تقييم عام 2002.


هاء -
إعفاءات الاستعمالات الحرجة لبروميد الميثيل

37 -
طُلب إلى الفريق في المقرر 9/6 أن يستعرض تعيينات الاستعمالات الحرجة المطلوب إعفاؤها، المقدمة من الأطراف حين تصبح تواريخ التطبيق سارية (عام 2005 للأطراف غير العاملة بالفقرة 1 من المادة 5 وعام 2015 للأطراف العاملة بالفقرة 1 من المادة 5). أما التوصيات المتعلقة بتعيينات الأطراف، فيجب أن تقوم على أساس المعايير الثلاثة المبينة في المقرر 9/6.

38 -
يطلب من الأطراف الراغبة في التقدم بتعيينات لإعفاء للاستخدام الحرج لبروميد الميثيل، وفقاً للمقرر 9/6، أن تثبت عملياً أن جهداً مناسباً يجري بذله لتقييم البدائل ووسائل الاستعاضة وتسويقها والحصول على موافقة تنظيمية لها، وأن برامج بحثية يجري تطبيقها فيها.

39 -
ولكي تتمكن الأطراف من السماح بإعفاء استخدام حرج لبروميد الميثيل، ينبغي أن يُقدّم تعيين إلى الأمانة من جانب الحكومات الوطنية، تستعرضه وتوصي به الأطراف. وفي الختام تقوم بدراسته والبت فيه. ويؤدي فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي مهامه وفقاً للإطار الزمني التالي: بالنسبة لإعفاء للاستخدام الحرج لبروميد الميثيل المطلوب مباشرة بعد الإزالة (أي، 1 كانون الثاني/يناير 2005)، يجب إيداع التعيينات لدى أمانة الأوزون بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2003 أو 2004 وذلك لإتاحة المجال للنظر في التعيينات من جانب الأطراف في أواخر 2004. فإذا افترض أن عملية دراسة ستجريها الحكومات الوطنية لتعييناتها لستة أشهر، وينبغي لاستحداث البحوث وتجريب البدائل ووسائل الاستعاضة أن يبدأ في مطلع عام 2002 في المعالجات الربيعية الخاصة بنصف الكرة الشمالي، وفي أواخر عام 2002 في المعالجات الربيعية الخاصة بنصف الكرة الجنوبي.

40 -
وإستناداً إلى هذا الإطار الزمني، يتبين أن تطوير إطار زمني مناسب، لتعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل، أمر ملح الآن. ويقدم الفريق جدولين زمنيين بديلين ويوصي بأن يُطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الآن، أن يعد الترتيبات لتعيينات إعفاءات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل بموجب المقرر 9/6.

41 -
قد يرغب الاجتماع في مناقشة ما تقدم من قضايا أعلاه، وفي وضع توصيات مناسبة.


واو -
التقدم والتطورات في الرقابة على المواد

42 -
في الفقرة 5 (ج) من المقرر 7/34، طلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يبلغ عن التقدم المحرز والتطورات في الرقابة على المواد كل عام. وجدّد هذا الطلب في المقرر 11/17. وضمن في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عام 2001، تقارير مرحلية لخمس لجان من لجان الخيارات التقنية العاملة في إطار الفريق (وهي، الأيروصولات، الرغاوي، بروميد الميثيل، التبريد، والمذيبات).

زاي -
معلومات أساسية وخاصة بالاتصال لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وأعضاء الفريق

43 -
يعرض الفريق معلومات مستكملة عن عضوية وتشكيل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفريق وأعضاء فريق الخيارات التقنية التابع له ويتضمن الفريق أيضاً وفقاً للمقرر 7/34، الفقرة 5 (ﻫ) ‘4‘، معلومات أساسية وإعلامية صادرة عن أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

44 -
قد يود الاجتماع أن يناقش ما تقدم أعلاه.

البند 9:
خيارات لدراسة القضايا المتصلة برصد التجارة الدولية ومنع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون والمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون (المقرر 12/10 الفقرة 1)

45 -
طلبت الأطراف في اجتماعها العشرين المعقود في وأغادوغو عام 2000 وفي المقرر 12/10، إلى أمانة الأوزون بالتشاور حسب الاقتضاء، مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفريق المناقشة المعني بالرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون، والمنظمات الدولية للتجارة والجمارك، بحث خيارات لدراسة تتعلق بالقضايا التي أبرزت في المقرر. وترتبط القضايا بأخطار الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون؛ ومكافحة الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك البطاقات التعريفية العالمية للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المرتبطة بها، والتشريعات الوطنية وكيفية التعامل مع المواد المستنفدة للأوزون المتاجر بها بصورة غير مشروعة عند الاستيلاء عليها على الحدود.

46 -
ونتيجة لهذا المقرر، أجرت الأمانة مشاورات مع هيئات ذات صلة بشأن الطرق الممكنة لإجراء الدراسة. واستناداً إلى الاستجابات التي تلقتها الأمانة، كما برزت ثلاثة خيارات مقترحة قد تود الأطراف على أساسها أن تنظر وتبت في إمكانية إجراء الدراسة المقترحة. أما الخيارات الثلاثة فهي كما يلي:


(أ)
الطلب إلى أمانة الأوزون بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، والمنظمة العالمية للجمارك, وشعبة التكنولوجيا والصناعة (اليونيب)، ومنظمة التجارة العالمية، إجراء دراسة وتقديم تقرير إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الحادي والعشرين في عام 2002 لينظر فيها الأطراف عام 2002. وبموجب هذا الترتيب، قد يلزم توافر خدمات خبرة استشارية قانونية لحوالي ثلاثة أشهر من جانب الأمانة وذلك للتشاور على نطاق واسع مع بلدان مختارة وخبراء فيما يتعلق بالجمارك، والقضايا التجارية والصناعية لتكملة المعلومات التي سيقدمها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، والمنظمة العالمية للجمارك, وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد (اليونيب) ومنظمة التجارة العالمية؛


(ب)
الطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بالتشاور مع الأمانة، والمنظمة العالمية للجمارك وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد (اليونيب) ومنظمة التجارة العالمية، إجراء دراسة وتقديم تقرير إلى الفريق العامل مفتوح العضوية وتقديم ما يلزم من مساعدة إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لسد التكاليف الإضافية للأسفار والاتصالات التي قد تنشأ؛


(ج)
إنشاء هيئة دولية (فرقة عمل معنية بمنع الاتجار غير المشروع) قوامها خبراء يمثلون كلاً من الأطراف العاملة بالمادة 5 والأطراف غير العاملة بالمادة 5 (ستة أعضاء من كل منهما) تعينهم الأمانة وتوافق عليهم الأطراف في اجتماعها الثالث عشر في كولومبو، سري لانكا، والطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بالتشاور مع الأمانة، والمنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد (اليونيب) تقديم تقرير بالمعلومات التقنية والاقتصادية ذات الصلة إلى فرقـة العمل وإلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثالث والعشرين في عام 2002، للنظر فيه من جانب الأطراف عام 2002.

47 -
وكان من المقرر أن تعد الأمانة الترتيبات لاجتماعات فرقة العمل، التي يفضل أن تعقد بصورة متتالية مع اجتماعات أخرى، وأن تقدم فرقة العمل تقريرها عن القضايا المدرجة في المقرر 12/10، في اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف واجتماع الأطراف في عام 2002. ويمكن لفرقة العمل أن تنقسم إلى أفرقة عاملة صغيرة من الخبراء معنية بوضع العلامات التعريفية والتصنيف وتحديد الهوية؛ تحديد الفروق بين المنتجات والخلائط المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون؛ كيفية التعامل مع المواد والمنتجات المتجرّ بها بصورة غير مشروعة، رصد مرافق التخلص من الإنتاج وإقفال هذه المرافق. وقد يلزم، بموجب الترتيب الخاص بفرقة العمل، توافر خدمات الخبرة الاستشارية لتحليل التشريعات الوطنية الحالية المتعلقة بوضع العلامات على المواد؛ إجراء دراسة جدوى لتحديد نطاق وتكاليف النظام العالمي لوضع العلامات أو التصنيف؛ واستحداث قائمة بفئات المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون مع ما يوازيها من تصنيف في النظام المنسق/الرموز الجمركية. وقد يود الاجتماع أن ينظر في تلك الخيارات ويقدم توصية إلى الأطراف استناداً إلى إحدى الخيارات الثلاثة.

48 -
تلقت الأمانة التعليقات المحددّة التالية التي وردت من خبراء ومن بعض المجموعات والمنظمات بشأن الأجزاء الخمسة من المقررّ المرتبط بالدراسة المقترحة والتي قد تؤخذ في الحسبان لدى إجراء الدراسة. وأدلى معظم المستجيبين بتعليقات بشأن العناصر للدراسة دون إقتراح خيارات تتعلق بالطريقة التي قد تنفذ بها الدراسة.


التعليقات الواردة بشأن الأجزاء الخمسة من المقرر:


(أ)
التشريعات الوطنية الحالية المتعلقة بوضع العلامات على المواد المستنفدة للأوزون:

‘1‘
يجب أن تتبعّ التشريعات الوطنية المقاييس الدولية بتحديد المتطلبات الوطنية والعمل مع منظمة التجارة العالمية وهيئات مماثلة للطلب من المصدّرين الوفاء بهذه المقاييس. ويجب على البلدان على الصعيد الوطني أن تطلب وضع علامات تعريفية بارزة على المنتجات والمعدات المعروضة للبيع؛

‘2‘
يعتبر الدليل المعني بأنظمة مكافحة المواد المستنفدة للأوزون، الذي نشرته شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد (في برنامج الأمم المتحدة للبيئة) عام 1996، يعتبر مطبوعاً هاماً؛

‘3‘
ينبغي إنشاء فريق عامل معني بالإنفاذ وأخصائي مساعدة الإنفاذ؛

‘4‘
ضرورة تطوير أو تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بوضع العلامات من أجل تطوير نظام عالمي لوضع العلامات و/أو التصنيف بعد قرار يصدر عن اجتماع الأطراف؛


(ب)
الحاجة إلى نظام عالمي لوضع العلامات و/أو التصنيف للمواد المستنفدة للأوزون والخلائط والمنتجات المحتوية على تلك المواد:

‘1‘
يجب إستكشاف هذه المسألة، ولو تحقق لكان النظام هو أكفأ أُداة تستخدمها السلطات الجمركية المحلية للرقابة على التجارة؛

‘2‘
النظر في العمل مع الاتفاقية المعنية بإجراء الموافقة المسبقة عن علم على استكشاف خيار إدراج المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون في قائمة الصادرات التي تستدعي إخطاراً مسبقاً للتصدير؛

‘3‘
قد يكون فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي فريقاً مناسباً لتنسيق وإنشاء أفرقة فرعية بشأن أربع مجموعات من القضايا:

أ -
الجدوى التقنية (العلامات الدالة، العلامات التعريفية، ووسائل تحديد الهوية وما إلى ذلك….) – ويجب على المسؤولين في الأوساط الصناعية والإنفاذ أن يعرفوا حدود الممكن من الناحية التقنية؛

ب -
القضايا الجمركية – ما يستطيع موظفو الجمارك إدارته في نظم تحديد الهوية ووضع العلامات، وكيف يمكن تعريفهم بأفعل وأسهل أسلوب؛

- للاتصال بالهيئات الجمركية والمنظمة العالمية للجمارك؛

ج -
القضايا المتصلة بالتجارة/منظمة التجارة العالمية – الاتصال بأمانة منظمة التجارة العالمية والبلدان التي تستخدم العلامات الدالة بالفعل. وقد أشارت أمانة منظمة التجارة العالمية، إلى أنه لا يوجد في المقرّر ما يتعارض مع الأحكام المتعلقة بوضع العلامات الواردة في الحواجز التقنية للاتفاقات التجارية؛

د -
جدوى التقديم على مستوى دولي.

قد يلزم هيئات الخبرة الاستشارية مثل معهد اتفاقية استكهولم بشأن بعض من تلك القضايا. فتطبيق النظام العالمي للمواد المستنفدة للأوزون والخلائط والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، يسهم إلى حد كبير في تبيّن الاتجار غير المشروع وتتبّعه. وفيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون المستعملة والمعدات المستعملة المحتوية على هذه المواد، يمكن النظر في وضع رقم تاسع في النظام المنسق. وقد تشكل العلامة الدالة المحددة حسب المنتج أو الأخذ بمنهجية بيان الهوية، أداة مفيدة في تتبع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون وكذلك في تحديد مادة مزيّفة، وقد تكون النفايات الخطرة نموذجاً مجدياً.


(ج)
طرق تبادل الخبرات فيما بين الأطراف بشأن القضايا المتعلقة بالتصنيف ووضع العلامات والامتثال وحوادث الاتجار غير المشروع:

‘1‘
يجب تطوير بروتوكولات لجمع معلومات عن التصنيف ووضع العلامات والامتثال وحوادث الاتجار غير المشروع وتوجيهها عبر غرفة تبادل معلومات برنامج الأمم المتحدة للبيئة للنشر؛

‘2‘
يمكن القيام بذلك إما بالطلب من الأطراف أن تعد تقريراً كل عام وتصدر التقارير في اجتماع الأطراف أو بتفويض أحدهم بجمع المعلومات من الأطراف ومن ثمّ إصدار التقرير؛

‘3‘
إن إيجاد فريق عامل للإنفاذ أو فرقة عمل معنية بمنع الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون، إلى جانب تعيين موظف مساعدة الإنفاذ داخل أمانة الأوزون، يخلق قناة لتبادل المعلومات بين الأطراف. ويمكن تجميع معلومات مفيدة بشأن هذه التوصية من أنشطة وحدة المساعدة في الإنفاذ داخل اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض. إن نموذجاً كهذا قد يكون بالغ الفائدة بالنسبة لعملية بروتوكول مونتريال؛

‘4‘
من الضروري وجود فريق عامل للإنفاذ رسمي الطابع للبدء بإحراز التقدم في المجالات الخمسة المفصّلة في المقرر 12/10، ولضمان توزيع معلومات عن الاتجار غير المشروع في كل اجتماع من اجتماعات الأطراف.


(د)
الفروق بين المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون وخلائط محتوية على مواد مستنفدة للأوزون:

‘1‘
مزائج كثيرة معروفة حالياً ويمكن التعرف على مزائج أخرى عن طريق العمل مع الدول المنتجة. وتعتبر المقررات 9/24؛ 10/8؛ 11/19 و11/20 ذات صلة بهذه المسألة؛

‘2‘
بما أن معظم المنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون قد أضحت معروفة، فيمكن للأطراف أن تعتمد مقرراً مماثلاً لتلك المتعلقة بالخلائط.

يجب أن يقوم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بالتعامل مع هذه المسألة وقد يتشاور مع المنظمة العالمية للجمارك. وما قد يسهم في الأمر، هو توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للجمارك مصحوباً بتعيين موظف مساعدة في الإنفاذ كنقطة اتصال داخل الأمانة.


(ﻫ)
إشارات محتملة للسلطات الجمركية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المواد المستنفدة للأوزون المتاجر بها بصورة غير مشروعة، أما المواد المستنفدة للأوزون غير المشروعة والمصادرة، فيجوز بيعها إلى جهات مستوردة مسجلة خصماً من حصصها السنوية من الواردات. ومع ذلك يجب دراسة القضايا التالية:

‘1‘
إذا دخلت مواد مستنفدة للأوزون بلداً ما بصورة غير مشروعة وتمت مصادرتها، فهل تكون مؤهلة لتحمل صفة "الواردات" في حسابات الاستهلاك؟

‘2‘
إذا أضيفت كمية الواردات غير المشروعة والمصادرة إلى حجم استهلاك البلد الذي استوردها، وأصبح حجم الاستهلاك المحسوب يتجاوز الحد المعتمد بموجب الجدول الزمني للتخلص، فهل يؤدي هذه الوضع إلى نشوء حالة عدم إمتثال؟

‘3‘
هل تقع على عاتق المرافئ المصدرة بعض المسؤولية من جراء المواد المستنفدة للأوزون المصادرة؟

‘4‘
ما هي الآليات المتاحة لمساعدة الطرف في التخلص من المنتجات المصادرة، مثلاً عن طريق إعادة بيعها إلى أطراف أخرى بحاجة إلى إمدادات ضمن الحدود التي يجيزها البروتوكول؟ هل يمكن إنشاء آلية لتبادل المعلومات خاصة "بالمشترين" و"البائعين"؟

وقد يكون تدمير المواد خياراً أفضل من إعادة بيعها بالرغم من تكاليفه الباهظة مقارنة بإعادة البيع والتعديل للأسعار العالمية في السنوات القليلة المقبلة. ويمكن لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم مشورة إلى اجتماع الأطراف للنظر فيها، ويتسم بروتوكول مونتريال بالكفاءة من حيث الإنفاذ، أما المقرر 12/10 فيطرح فرصة للتغلب على بعض من مواطن العجز.

البند 10:
استعراض تنفيذ آلية سعر الصرف الثابت للعملات، تأثيرها على عمليات الصندوق متعدد الأطراف بما في ذلك تأثيرها على تمويل التخلص من المواد المستنفدة للأوزون في بلدان المادة 5 أثناء فترة الثلاث سنوات 2000-2002 (المقرر 11/6، الفقرة 6)
48 -
يرد التقرير المؤقت عن الاستعراض المتوخى بموجب هذا المقرر، في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/21/3.

البند 11:
القضايا الناشئة عن الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذ
49 -
ستجتمع لجنة التنفيذ في 23 تموز/يوليه 2001، وسيقدم رئيسها عرضاً إلى الاجتماع عن القضايا التي تناولتها اللجنة بالبحث.

البند 12:
ضرورة إجراء مزيد من التعديلات على الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 (الفقرات 24-27 من تقرير الاجتماع الثاني عشر للأطراف UNEP/OzL.Pro/12/9)
50 -
نوقشت القضية الواردة تحت هذا البند بشكل غير شامل أثناء الاجتماع الثاني عشر للأطراف. وأُنشئ بتيسير من البرازيل فريق الاتصال للنظر في مقترح للطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يدرس الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات على الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، بيد أن فريق الاتصال أفاد بأن بعض الأطراف لا تزال تشكك في مدى نطاق وتأثيرات وجدوى الدراسة المقترحة. وقد أوصى اجتماع الأطراف بأن يُطلب إلى الفريق العامل مفتوح العضوية متابعة مناقشة المسألة في الاجتماع الحالي.

- - - - -
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